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 ٢٧٩

  المقدمة
د تع         ددة، فلق ة المتج ن الموضوعات القدیم ة م ت  یُعد موضوع الأخطاء الطبی رّض

ت         " حمورابي "شریعة   یلاد ورتب ل الم شر قب امن ع رن الث ذ الق ة من اء الطبی ى الأخط إل
ادة       صّت الم ث ن ا حی ن یرتكبھ د م ارمة ض ات ص ى   ٢١٨عقوب شریعة عل ك ال ن تل  م

ي  أ الطب ب الخط اه مرتك ارمة تج ات ص رح  : "عقوب ن ج راً م لاً ح ب رج الج الطبی إذا ع
ك    خطیر بمشرط من البرونز وتسبّب في موت الر       سبّب ذل ھ وت جل أو فتح خراجاً في عین

داه    ع ی صره تُقط د ب ي فق ة       ".ف ة الخاص صوص العقابی دم الن ن أق نص م ذا ال د ھ ویُع
ي   . بالأخطاء الطبیة  وفي نفس السیاق، وضع قدماء المصریین كتاباً یحوي الأمراض الت

ال وف             ي ح الج ف ب المع دام الطبی تم إع ث ی اة یمكن أن تُصیب الإنسان وطرق علاجھا حی
ع         د اتب ب ق یّن أن الطبی ا إذا تب المریض نتیجة مخالفة الطبیب لھذه القواعد المكتوبة، أم
وفي         و ت ى ل ة، حت سؤولیة الجزائی ن الم ى م اب فیُعف ا بالكت صوص علیھ د المن القواع

   .المریض

ال                    ده ق ن ج ھ ع ن أبی ن شعیب ع ن عمرو ب لامیة، فع شریعة الإس ال  : أما في ال ق
امن          :  وسلم رسول االله صلى االله علیھ     ك فھو ض ل ذل ب قب ھ ط م من ، "من تطبب ولم یعل

سي       وقد عرف الفقھ الإسلامي المسؤولیة الطبیة وأحكم قواعدھا الدقیقة، فالإمام السرخ
ومن یُمارس الأعمال الطبیة ". فعل الفصّاد والنزاع مضمون ضمان عقد"یذھب إلى أن  

ب              د یرتك ة وق سوء نی ي ب ل الطبّ ارس العم ا یم د     عن جھل، إنم ا ق ة، كم اء العمدی  الأخط
ویض            ضمان أي التع یرتكب الأخطاء الجسیمة  بإھمال كبیر منھ، وفي الحالتین یلتزم بال

ھ              . عن الضرر  لّم قول ھ وس لى االله علی ن الرسول ص اء ع الى [إنّ االله " وقد ج زل  ] تع أن
  ".الداء والدواء وجعل لكلّ داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام 

ابي : "الجوزیةویقول ابن قیّم   دّى      : قال الخط الج إذا تع ي أن المع اً ف م خلاف لا أعل
ھ       . فتلف المریض، كان ضامناً    ن فعل والمتعاطي علما أو عملا لا یعرفھ متعد، فإذا توّلد م



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

ب الجاھل فالجاھل       ". التلف ضمن  اذق والطبی ویُمیز الفقھاء المسلمون بین الطبیب الح
ب      بالأعمال الطبیة إذا مارسھا وارتكب خ    م الطبی إذا أوھ ضمان، ف ھ ال طأ یُلزم ویحق علی

ابھ ضرر       ات المریض أو أص الجاھل المریض بقدراتھ، ونتیجة لذلك أذن لھ بالعلاج، فم
ب      ین أن الطبی ي ح من جراء العلاج، فإن الطبیب یُلزم بدیة النفس أو تعویض الضرر، ف

ا الطب            ھ، أم ا بجھل ان المریض عالم سأل     الجاھل لا یكون مسؤولاً إذا ك لا یُ اذق ف ب الح ی
عن الضرر الذي یصیب المریض، ولو كان الضرر ھو الموت طالما أن المریض أذن لھ         
ي    ن ف م یك ر ل ة أم ضرر نتیج ان ال ل ك ال، ب أ أو إھم ب خط ن الطبی ع م م یق العلاج، ول ب

  .الحسبان

درت       د ص سعودي، فق وتحظى المسؤولیة الطبیة باھتمام متزاید من قبل المنظّم ال
ة عدة أنظمة مرتبطة بھذا المجال، أھمّھا نظام مزاولة المھن الصحیة الصادر       في المملك 

م م  ي رق وم الملك ب المرس اریخ ٥٩/بموج ات  ٤/١١/١٤٢٦ بت ام أخلاقی ذلك نظ ـ، وك ھ
م       البحث عن المخلوقات الحیة،    لاج العق ة وع صاب والأجن دات الإخ . إضافة إلى نظام وح

ة ا        شریعات الوطنی ذلك الت ھ ك ت ب انون       وھو ما عنی دور مرسوم بق ك ص ن ذل لأخرى وم
افة  ٢٠١٦ لعام ٤اتحادي بالإمارات العربیة المتحدة رقم       م بشأن المسؤولیة الطبیة إض

م         ادي رق انون اتح دور مرسوم بق سنة  ٥إلى ص ل وزراعة      ٢٠١٦ ل یم نق أن تنظ ي ش  ف
   .الأعضاء والأنسجة البشریة

دھا    صعب تحدی ي ی اھیم الت ن المف ي م أ الطب ر الخط ةویُعتب ك  .  بدق ع ذل م یمن ول
سابعة        ادة ال ي الم ك ف ة وذل ة الطبی اء المھنی ة بالأخط د قائم ن تحدی سعودي م نظم ال الم

ادي     . ھـ١٤٢٦والعشرین من نظام مزاولة المھن الصحیة لعام        انون الاتح ب الق وقد ذھ
ھ        ٢٠١٦ لعام  ٤الإماراتي رقم    لال تعریف ن خ د، م ة شوطا أبع سؤولیة الطبی  م بشأن الم

و            .لطبيللخطأ ا  ي، موضوع الدراسة ھ ي الجزائ أ الطب ى أن الخط وتجدر الإشارة ھنا إل
ام       ي بوجھ ع أ الطب ن الخط ي إلا      . أضیق نطاقا م ي الجزائ أ الطب ف الخط ق وص ولا ینطب

لام               ب إع الإخلال بواج ة، ف ساءلة جزائی على الأخطاء الطبیة التي یمكن أن تكون محل م
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أَ       المریض بمخاطر العلاج یُعتبر من قبیل     ر خط ھ لا یُعتب سانیة، ولكن ة الإن اء الطبی الأخط
  . جزائیاً، طالما لم ینص النظام على عقاب خاص بھ

  أهمية البحث 
لا أحد في منأى عن الأخطاء الطبیة، فقد یتعرض إنسان سلیم إلى حادث مروري       

ي      أ طب ر  . یُنقل على إثره للمستشفى، وقد ینتھي بھ الأمر إلى أن یكون ضحیة خط ویُعتب
صحیة الحرجة               إ ة ال ى الحال النظر إل را صعباً، ب یة أم ذه الفرض ي ھ ثبات الخطأ الطبي ف

ى  . التي أُدخل فیھا للمستشفى، مما یجعل من إثبات الخطأ الطبي أمرا بالغ الصعوبة   وعل
المستوى التطبیقي، لم تتوان الھیئات الصحیة الشرعیة بالمملكة عن إعفاء الأطباء من         

   .عدام الخطأ في جانبھمالمسؤولیة كلما ثبت ان

ة   دیرة بالدراس وعات الج ن الموض ة م ة الجزائی اء الطبی وع الأخط ر موض ویُعتب
ا       امي خطورتھ صحة      . نظراً لتزاید عددھا ولتن ن وزارة ال صادرة ع صاءات ال د الاح وتُفی

صحیة            ات ال ة المرفوعة للھیئ اء الطبی بالمملكة العربیة السعودیة بأن عدد قضایا الأخط
شرعیة،   .  قضیة٣٠٤٦ ھـ قد بلغ   ١٤٣٦ام  الشرعیة لع  وقد أصدرت الھیئات الصحیة ال

    . قرارا یتعلّق بالأخطاء الطبیة١٠٠٢في نفس العام

صحیة          ات ال ام الھیئ وتزداد أھمیة البحث نظراً لارتفاع عدد القضایا المرفوعة أم
اة      ا الوف ت عنھ ضایا الم    . الشرعیة من أجل أخطاء طبیة نجم ذه الق ت ھ د انتھ رفوعة  وق

دور         ى ص شرعیة إل صحیة ال ي       ٣٧٤أمام الھیئات ال رارات الت دد الق ا ع غ فیھ رارا، بل  ق
   . قرارا١٩٦ثبتت فیھا الإدانة من أجل ارتكاب أخطاء طبیة قاتلة 

  مشكلة البحث 
ى        ؤد إل رغم ما یشھده المجال الطبي الیوم من تطور غیر مسبوق إلا أن ذلك لم ی

اء         تراجع الأخطاء الطبیة، فقد ارت  ن الأخط ة ع ات الناجم سبة الوفی ة ن ثلاً بالمملك ت م فع
ى    ھ ـ١٤٣١ حالة وفاة عام     ١٢٩الطبیة من    ام    ١٩٦ إل ي ع ة ف دو   . ھ ـ١٤٣٦ حال ویب
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ة            ر فاعلی وم أكث ة أضحت الی أن ضریبة التطور الطبي ھي تنامي مخاطر العلاج، فالأدوی
ا أن الآلات        ورة، كم ر خط حت أكث ة أض ا الجانبی ن آثاراھ ي   ولك ستخدمة ف ة الم الطبی

الجراحة أصبحت أكثر نجاعة ولكن سوء استعمالھا أو العیوب الصناعیة الموجودة فیھا  
ة        . قد تؤدي إلى نتائج كارثیة  ام معادل تص أم ي المخ ة القاض اء الطبی وقد وضعت الأخط

ي أضرار                     سببت ف ي ت ة الت اء الطبی ى الأخط ة عل ین المعاقب ق ب ي التوفی صعبة، تتمثل ف
ن         للمریض د  ھ م ب، نتیجة تخوّف دى الطبی ادرة ل ون أن تؤدي العقوبة إلى وأد روح المب

ا          وتر مم العقاب الذي قد یُسلّط علیھ، بما قد یجعلھ یمارس مھنتھ في حال من القلق والت
  .  یؤدي إلى وقوعھ في أخطاء مھنیة

  أهداف البحث 
  :یھدف البحث إلى

  . تحدید مفھوم الخطأ الطبي الجزائي:أولا

سعودیة            :ثانيا ة ال ة العربی ة بالمملك ة الجزائی اء الطبی انوني للأخط ام الق د النظ  تحدی
ي      شرعیة ف صحیة ال ات ال ن الھیئ صادرة م ضائیة ال ام الق تعراض الأحك واس

  .مجال الأخطاء الطبیة

  .  تحدید طرق وآلیات إثبات الأخطاء الطبیة والصعوبات المرتبطة بھا:ثالثا

  منهج البحث 
نھ   ث الم د البح صوص      اعتم ل الن لال تحلی ن خ ك م دي، وذل تقرائي النق ج الاس

دث          ل أح ى تحلی افة إل ة إض صبغة الجزائی ة ذات ال اء الطبی ة بالأخط ة الخاص القانونی
سلطة            فھ ال الم بوص وان المظ ن دی القرارات الصادرة عن الھیئات الصحیة الشرعیة وع

  .القضائیة المختصة بالنظر في التظلم من قرارات ھذه الھیئات
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  بحث الأولالم
  م الخطأ الطبي الجزائيمفهو

  

ھ               بعض بأن ھ ال ث یعرف ام حی یأخذ الخطأ الطبي تعریفھ من الخطأ المھني بشكل ع

ین أورد آخرون    .  عدم قیام الطبیب بالالتزامات الخاصة التي فرضتھا علیھ مھنتھ     ي ح ف

ھ         اء مزاولت ب أثن ھ الطبی لالاً   تعریفاً شاملاً للخطأ الطبي بأنھ الخطأ الذي یرتكب ھ إخ مھنت

ذر ولا                  اه وح ھ بانتب ب بعمل ا الطبی وم فیھ رة لا یق ل م ي ك ى ف ة ویتجل بموجب بذل العنای

تثنائیة         ل الظروف الاس ار ك ین الاعتب یراعي فیھا الأصول العلمیة المستقرة مع الأخذ بع

ا      رن أحیان ي تقت اً والت ھ دائم ة عمل ضرورة بنتیج ذ بال دم الأخ ان وع ان والزم ي المك ف

ل                 بالفشل ن  ة وھو بالنتیجة ك ال الطبی ف معظم الأعم ي تكتن ة الت اطر المحتمل تیجة للمخ

ضھ               ي الإضرار بمری سبب ف ان ال ھ إذا ك ھ لفن اء مزاولت ب أثن ز  .  خطأ یرتكبھ الطبی ویُمیّ

انون   اء الق ي(فقھ ر      ) الجزائ ة غی اء الجزائی صدیة والأخط ة الق اء الجزائی ین الأخط ب

ي أن    وینطبق ھذا التقسیم على ا    . القصدیة أ الطب ن للخط لأخطاء الطبیة الجزائیة، إذ یُمك

ین       یأخذ شكل الخطأ القصدي أو الخطأ غیر القصدي وھو ما سیتم بیانھ من خلال المطلب

  .التالیین

  المطلب الأول
  الخطأ الطبي القصدي

كما قد یتّحذ شكل خطأ ) فعل إیجابي(یتّخذ الخطأ الطبي القصدي شكل خطأ بالفعل 

  : وذلك على النحو التالي) يفعل سلب(بالترك 
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  الخطأ القصدي بالفعل : أولا
ا        د   ) أ(وفي ھذه الحالة قد یأخذ الخطأ الطبي القصدي عدة صور أھمھ ل العم القت

  .  الإخلال المتعمد بالأخلاقیات المھنیة) ج(الإجھاض ) ب(

  )إشكالية القتل الرحيم(القتل العمد   ) أ(

الى  لا خلاف في أن الشریعة الإسلامیة تمنع قت     ال االله تع : ل النفس المؤمنة، فقد ق
ھ             و"  د ل ھ وأع ھ ولعن ضب االله علی ا وغ دا فیھ نم خال من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھ

سا      : " كما قال تعالى    "عذابا عظیما  ل نف ن قت ھ م من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل أن
ا فكأ     ن أحیاھ ا وم اس   بغیر نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جمیع ا الن ا أحی  نم

والذي نفسي بیده لقتل مؤمن أعظم عند : " وقد قال النبي صلى االله علیھ وسلم ".جمیعا
  . ."االله من زوال الدنیا

داً، لأن               ستبعد ج ر م ب أم ن طرف الطبی د م والأصل أن ارتكاب جریمة القتل العم
د  وعندما تُثار مسألة ال. مھمتھ ھي إنقاذ المریض وإسعافھ ولیس إزھاق روحھ       قتل العم

ابي أو       فأول ما یتبادر للذھن ھو القتل الرحیم  ل إیج ام بفع ھ القی  والذي یُمكن تعریفھ بأن
وتعود فكرة القتل الرحیم .  سلبي لإنھاء حیاة مریض میؤوس من شفائھ وذلك رحمة بھ      

شھیر               ھ ال ي كتاب ر أفلاطون ف ة "إلى فلاسفة الیونان القدامى، حین ذك أن " "الجمھوری
ى    . صھم سلامة الجسم یجب أن یُتركوا للموت الذین تنق  ویُنسب اصطلاح القتل الرحیم إل

رى أن    )  م   ١٢٩٤-١٢١٤" (روجیھ بیمون  "الفیلسوف الإنجلیزي    ان ی ذي ك ى  "ال عل
دوا أن                 ن إذا وج م، ولك وا آلامھ ى و یُخفف صحة للمرض ادة ال ى إع وا عل الأطباء أن یعمل

  .  " لھم موتاً ھادئاً و سھلاًشفاءھم لا أمل فیھ فیجب علیھم أن یُھیؤوا

شر           ادة التاسعة ع صت الم د ن اً، فق و یمنع النظام السعودي القتل الرحیم منعاً بات
اء     « : من نظام مزاولة المھن الصحیة على ما یلي       ن الأحوال إنھ ال م ولا یجوز بأي ح

ا          فائھ طبی ن ش ھ        ، حیاة أي مریض میؤوس م ب ذوی ھ أو طل ى طلب اءً عل ان بن و ك           ".   و ل



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

ن        شر م وتنص المادة الثامنة والعشرون على معاقبة من یخالف أحكام المادة التاسعة ع
ال           ف ری ة أل ن مائ د ع ة لا تزی ة مالی النظام بالسجن مدة قد تصل إلى ستة أشھر وبغرام

د           ة أش أي عقوب لال ب دم الإخ ل         . مع ع ف القت ھ تكیی ي بإمكان ك أن القاض ن ذل ب ع ویترت
صاص  الرحیم على أنھ من   قبیل القتل العمد وبإمكانھ من الناحیة النظریة تطبیق حكم الق

داً        تلاً متعم ر ق رحیم یعتب ل ال لامیة       . علیھ لأن القت شریعة الإس ادئ ال ع مب ذا م اغم ھ ویتن
ھ  . التي تحمي الروح البشریة وتعتبرھا ملكاً الله عز وجل    وقد نھى الرسول صلى االله علی

،وسلم عن تمنّي الموت
  . ن رحمة االله، فما بالك بالتسبّب فیھ لأنھ یأس م 

ة            وعلى مستوى التشریعات المقارنة، لم یُشرّع القتل الرحیم إلا في بعض الأنظم
 م، والذي یُعفي الطبیب ٢٠٠١القانونیة الغربیة، مثل القانون الھولندي الصادر في عام 

ا          ي  الذي یُمارس القتل الرحیم من المسؤولیة في حال موافقة المریض، والق نون البلجیك
       . م قانونا یُنظّم القتل الرحیم وفق ضوابط٢٠٠٢/ ٢٨/٥الذي أعتمد في 

  الإجهاض   ) ب(

روح       خ ال د نف اض بع ول    . اتفق الفقھاء المسلمون على تحریم الإجھ ك یق ي ذل وف
ذي          "شیخ الإسلام ابن تیمیة      وأد، ال ن ال سلمین، وھو م اع الم إسقاط الحمل حرام بإجم

 وھو ما أخذ بھ المنظم السعودي،  ".ذا الموؤدة سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ  وَإِ: " قال االله فیھ  
ام                 ن نظ شرون م ة والع ادة الثانی صّت الم ث ن وذلك تطبیقا لأحكام الشریعة الإسلامیة حی

ھ          ى أن صحیة عل ن ال ل إلا إذا       "مزاولة المھ رأة حام اض أي ام ب إجھ ى الطبی یُحظر عل
ة    . ااقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حیاتھ     ومع ذلك یجوز الإجھاض إذا لم یكن الحمل أتم أربع

أشھر، وثبت بصورة أكیده أن استمراره یھدد صحة الأم بضرر جسیم، ویثبت ھذا الأمر      
ذا        ة لھ بقرار من لجنة طبیة تشكل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذی

  ". النظام
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ن الن      شرون م ة       وقد نصت المادة الثامنة والع ى معاقب سابعة عل رة ال ي الفق ام ف ظ
ف       ة أل ن مائ د ع ة لا تزی تة أشھر وبغرام اوز س دة لا تتج سجن م اض بال ب الإجھ مرتك

ادة        . ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین     ي الم ام ف ة للنظ  ل ١/ ٢٢وتحیل اللائحة التنفیذی
م        اء رق اریخ  ١٤٠إلى قرار ھیئة كبار العلم رار ع   . ٢٠/٦/١٤٠٧ وت ذا الق نص ھ ى  وی ل

دا    یقة ج ". أنھ لا یجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحلھ إلا لمبرر شرعي وفي حدود ض
ین  (ولكنھ یُجیز اسقاط الحمل في الطور الأول     دة الأربع صلحة     ) م قاطھ م ي إس ان ف إذا ك

ل        ة أشھر للحم ال أربع شرعیة أو دفع ضرر متوقع، في حین یُمنع إسقاط الحمل بعد إكم
طباء المختصین الموثوقین أن بقاء الجنین في بطن أمھ یسبب إلا إذا ما قرر جمع من الأ

ھ          قاطة      . موتھا وذلك بعد استنفاذ كافھ الوسائل لإنقاذ حیات ى إس دام عل ا رخص الإق وإنم
  .بھذه الشروط دفعا لأعظم الضررین وجنیاً لعظمى المصلحتین

ويمكـن القــول بــأن النظـام الــسعودي يميــز، فيمــا يتعلـق بالإجهــاض، بــين ثــلا
ّ ُ

ث 
  :فرضيات

ور الأول  :الفرضــية الأولى ي الط اض ف ن  ( الإجھ ى م ا الأول ین یوم دة الأربع م
ل         ) الحمل قاط الحم ي إس صلحة شرعیة   "في ھذه الفرضیة یجوز الإجھاض إذا كان ف م

ع رر متوق ع ض ضرر  ". أو دف ع ال شرعیة أو دف صلحة ال ن الم د م ن "ولا یُع شیة م الخ
ن الع  وف م ة الأولاد أو الخ شقة تربی ل   م ن أج یمھم م شتھم أو تعل الیف معی ن تك ز ع ج

  ". مستقبلھم أو اكتفاء بما لدى الزوجین من أولاد

ضغة      :الفرضية الثانية ة أو م ي شكل علق  الإجھاض في مرحلة تشكل الجنین ف
  ).بعد أربعین یوما وقبل أربعة أشھر(

لامة الأم نتیج          ى س ة في ھذه الحالة لا یجوز الإجھاض إلا في حال ثبوت خطر عل
ك    ي تل ائل لتلاف ة الوس تنفاذ كاف شرط اس ك ب ا وذل ى ھلاكھ شى عل ھ یُخ ل بأن اء الحم بق

  .الأخطار
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ل إلا          :الفرضية الثالثة قاط الحم ل، لا یحل إس ن الحم  بعد اكتمال أربعة أشھر م
ا  سبب موتھ ھ سی ن أم ي بط ین ف اء الجن ت أن بق ف  . إذا ثب ع موق ل م ذا الح سجم ھ وین

اب    .  الحاصل بعد أربعة أشھر من الحمل   المذاھب الأربعة من الإجھاض      ي كت اء ف وقد ج
ة       ن قدام رث         " المغني لاب ا غرة، لا ت ا، فعلیھ ھ جنین ت ب ل دواءً، فألق وإذا شربت الحام

ان            ا ك ھ، إلا م م نعلم ل العل منھا شیئا، وتعتق رقبة، لیس في ھذه الجملة اختلاف بین أھ
ا   من قول من لم یوجب عتق الرقبة، وذلك لأنھا أسقطت ا         ا، فلزمھ لجنین بفعلھا وجنایتھ

یئا          رة ش ن الغ رث م ا، ولا ت رث   ؛ ضمانھ بالغرة، كما لو جنى علیھ غیرھ ل لا ی لأن القات
   ."المقتول، وتكون الغرة لسائر ورثتھ، وعلیھا عتق رقبة 

زه إلا   اض إذ لا یُجی ذ بالإجھ ي الأخ سعودي ف ام ال شدد النظ بق ت ا س ضح مم ویتّ
ي  لإنقاذ حیاة الأم، وھو م     اض العلاج ة       .ا یسمى بالإجھ سعودي التفرق ام ال ى النظ  ویتبن

خ          سبق نف ي ت التي تعتمدھا الشریعة الإسلامیة بخصوص إجھاض الجنین بین الفترة الت
شروعیة    . والفترة التي تلیھ ) أربعة أشھر من الحمل   (الروح   ا حول م ویُطرح السؤال ھن

ن  فھل یجوز للطبیب ا. إجھاض الجنین المشوه من عدمھا     لقیام بالإجھاض إذا ما تبین م
  الفحوصات أن الجنین مشوه؟  

ة              ن الطبی ة المھ ام مزاول ن نظ شرون م وفي اعتقادنا، لا تجیز المادة الثانیة والع
ا أن          ا اعتبرن ل إذا م ن الحم ى م ا الأول إجھاض الجنین المشوه إلا في فترة الأربعین یوم

ك    ". ع ضرر متوقع لدف"أو  " المصلحة الشرعیة "ھذا الإجھاض من قبیل      دا ذل ا ع وفیم
ة    . فإن تشوه الجنین لا یُعد عذرا یبرر الإجھاض      اوى بالمملك ن الفت وقد صدرت العدید م

    .تعتبر بأن تشوه الجنین لیس بالعذر المبرر للإجھاض

  الإخلال المتعمد بالأخلاقيات المهنية  . ج
و         ى تطور مفھ ي إل ال الطب ي المج سارع ف ر والمت ات أدى التطور الكبی م الأخلاقی

ر      ل ظھ ة ب ب التقلیدی ي الجوان صر ف ة ینح ات الطبی لال بالأخلاقی د الإخ م یع ة، ول الطبی
  .للوجود ما یمكن أن نطلق علیھ إخلالا بالأخلاقیات الطبیة المستحدثة
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 الإخلال بالأخلاقيات الطبية التقليدية  

ا إ  كال، أھمّھ دة اش ة ع ة التقلیدی ات الطبی لال بالأخلاقی ذ الإخ د یأخ سر ق شاء ال ف

  . المھني أو مزاولة الطب دون احترام الإجراءات النظامیة

  إفشاء السر المهني .١
ب   ة الط ا مھن وم علیھ ي تق یة الت ادئ الأساس ن المب ي م سر الطب ظ ال ر حف   . یُعتب

ھ        رّبین إلی فالطبیب مُستأمن على أسرار المریض الصحیة التي قد یُخفیھا عن أقرب المق

ة       . ؤھاوبالتالي لا یجوز لھ إفشا     ظ الأمان وقد شدّدت النصوص الشرعیة على وجوب حف

اتِكُمْ        :" ومن ذلك قولھ تعالى    وا أَمَانَ ولَ وَتَخُونُ ھَ وَالرَّسُ وا اللَّ وا لا تَخُونُ ذِینَ آمَنُ یَا أَیُّھَا الَّ

لم         ".وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  ھ وس لى االله علی دّث     "  وقد قال الرسول ص لاث إذا ح افق ث ة المن آی

ذب ان ك ن خ ف وإذا اؤتم د أخل اج  . " وإذا وع ن الح ال اب د ق ون : " وق ي أن یك -وینبغ

أذن        -الطبیب م ی أمینا على أسرار المرضى فلا یُطلع أحدا على ما ذكره المریض، إذ إنھ ل

   ". لھ في إطلاع غیره على ذلك

ل          ین قب ھ الیم رّد أدائ ي بمج سر المھن ى ال ة عل ب المحافظ ى الطبی یّن عل ویتع

ھ            .  مھنتھمباشرتھ ل  ھ علی ي وتكتّم سر المھن ب بال زام الطبی ین الت یغة الیم ضمن ص . وتت

ى          صیغة إل ك ال ي وضع تل ضل ف ود الف ا یع راط "وتاریخی ن     ". أبق اني م ب یون وھو طبی

ب  أبو الط ب ب یة، لُقّ صور الماض ھ  . الع ر لكون ة النظی عة منقطع شھرة واس ي ب د حظ وق

   . ل مزاولة مھنة الطبصاحب فكرة القسم الشھیر الذي یقسمھ الأطباء قب

ة          ام مزاول وفي إطار ضمان حق المریض في عدم كشف أسراره الطبیة، نص نظ

افظ      : "على ما یلي) ٢١(المھن الصحیة في المادة   صحي أن یح ارس ال ى المم ب عل یج

وال     ي الأح شاؤھا إلا ف ھ إف وز ل ھ ولا یج ق مھنت ن طری ا ع م بھ ي عل رار الت ى الأس عل

  : الآتیة
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 ًء مقصودا بهإذا كان الإفشا :  

ة،               - اب جریم ة دون ارتك ائي أو الحیلول ادث جن ن ح ة ع الإبلاغ عن حالة وفاة ناجم

  .ولا یجوز الإفشاء في ھذه الحالة إلا للجھة الرسمیة المختصة

  .الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ -

ة     -أ  ھ أو بكیفی ق بكفایت ریض أو ذووه یتعل ھ الم ھ إلی ام وجھ ارس لاتھ ع المم دف

 .ممارستھ المھنة

داً             -ب  إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائھ أو كان الإفشاء لذوي المریض مفی

 .لعلاجھ

  "إذا صدر لھ أمر بذلك من جھة قضائیة  -ج 

ي إلا أن        سر الطب شاء ال رّم إف صحیة یُج ن ال ة المھ ام مزاول ص نظ م أن ن ورغ

لاف          ى خ ا، فعل الجزاء المقرر للجریمة یبدو مفتقرا للصرامة وغیر متوافق مع خطورتھ

ادة       نص الم ي ت ى        ) ٢٨(بعض الجرائم الت صل إل دة ت سجن لم ا بال ة مرتكبیھ ى معاقب عل

شاء              إن إف وبتین، ف اتین العق ستة أشھر وبغرامة لا تزید عن مائة ألف ریال أو بإحدى ھ

ام      یھم أحك ق عل زاء رادع، إذ تنطب ا، لج ي اعتقادن وه، ف ضع مرتكب م یخ ي ل سر الطب ال

ة مخالفة أحكام النظام أو لائحتھ التنفیذیة بغرامة لا    والتي تنص على معاقب   ) ٣٠(المادة  

ویبدو ھذا الجزاء غیر كاف لردع ھذا الفعل المخالف خاصة     . تتجاوز عشرین ألف ریال   

   . وأن القوانین الجزائیة المقارنة تتشدد في معاقبة جریمة إفشاء السر الطبي

د  من نظام مزاولة المھن ال ) ٢١(من جھة أخرى، توسّعت المادة       صحیة في تحدی

الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة : " وتتمثّل في. الأحوال التي یجوز فیھا إفشاء السر الطبي     

ة إلا          ذه الحال ي ھ شاء ف عن حادث جنائي أو الحیلولة دون ارتكب جریمة، ولا یجوز الإف
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د     ار أو مُع باب    . للجھة الرسمیة المختصة، إضافة إلى الإبلاغ عن مرض س ن أس د م ویُع

ق                 الإباح ھ یتعلّ د أقارب ھ المریض أو أح ھ إلی ام وجّھ صحي لاتھ ارس ال ع المم ذلك دف ة ك

  . بكفایتھ أو بكیفیة ممارستھ المھنة

ن               دور الإذن م شائھ أو ص ى إف ي عل سر الطب صاحب ال وتُعتبر الموافقة الكتابیة ل

الات        ن الح ي علاجھ، م دة ف ن فائ ھ م ب علی د یترت ا ق ى م افة إل ضائیة، إض ات الق الجھ

یّقا        . زیةالجوا ا ض ى مفھوم سعودي یتبن ام ال ونتبیّن من خلال ھذه الاستثناءات بأن النظ

للسر المھني، في حین قد توسّع مثلاً فقھ القضاء الفرنسي في مفھوم السرّ المھني، فلم       

ائق      ع الوث شمل جمی بح ی ا أص ب، وإنّم ریض للطبی ھ الم ضي ب ا یُف ى م صرا عل د مقت یع

  . خص سواء دلّت على حالة مرضیّة أم لاالمتعلقة بالحالة الصحیّة للش

ر أن         رره، غی ا یُب ھ م ي ل  ولا شك في أن إقرار استثناءات تُجیز إفشاء السر الطب

سماح      ا إذ إن ال ن محتواھ ة م رار الطبی ة للأس ة النظامی رغ الحمای د یُف ا ق ع فیھ التوس

ؤول إ         د ی ة ق ساریة والمُعدی ى بعض   بإفشاء السر الطبي للإبلاغ عن بعض الأمراض ال ل

التجاوزات، خاصة وأنھ لا توجد قائمة واضحة بما یمكن اعتباره من الأمراض المُعدیة،         

ن مرض لآخر     د     . كما أن العدوى تختلف خطورتھا وسرعة انتقالھا م ره أح د یعتب ا ق وم

شاء           الأطباء مرضا مُعدیا یُجیز إفشاء السر الطبي قد لا یعتبره طبیب آخر مرضا یُبرر إف

  . السر المھني

  مزاولة الطب دون احترام الإجراءات النظامية . ٢
ادة  صت الم ي  ) ٢٨(ن ا یل ى م ة عل ن الطبی ة المھ ام مزاول ن نظ دم : " م ع ع م

اوز     الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص علیھا في أنظمة أخرى یعاقب بالسجن مدة لا تتج

  : منستة أشھر وبغرامة لا تزید عن مائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل

  .زاول المھن الصحیة دون ترخیص -
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ا                - ن نتیجتھ ان م شروعة ك ر م اً غی قدّم بیانات غیر مطابقة للحقیقة أو استعمل طرق

  .منحھ ترخیصاً بمزاولة المھن الصحیة

اد           - ى الاعتق ل الجمھور عل أنھا حم ن ش إستعمال وسیلة من وسائل الدعایة یكون م

  .ةبأحقیتھ في مزاولة المھن الصحیة خلافاً للحقیق

  .إنتحل لنفسھ لقباً من الألقاب التي تُطلق عادة على مزاولي المھن الصحیة -

صحیة دون أن            - ن ال ة المھ ي مزاول ادة ف وُجدت لدیھ آلات أو معدات مما یُستعمل ع

شروع    بب م ھ س وفر لدی ن أو دون أن یت ك المھ ة تل ھ بمزاول صاً ل ون مرخ یك

  ...". لحیازتھا

س الإن     ي تم ن الت ن المھ ب م د الط ي   یُع ة ھ ضرورة العلاجی سده، وال ي ج سان ف

سائلة          سدیة للمریض دون م ة الج ن الحرم المس م ب ب . وحدھا التي تبرر السماح للطبی

سر         ا یف ة، وھو م اوزات المحتمل ویُعد الطب من المھن المنظمة بشكل دقیق، تفادیا للتج

ھ       ى تجریم افة إل رخیص، إض ة دون ت ن الطبی ة المھ سعودي لممارس نظم ال ریم الم تج

ة ا الیب الدعای ي أس ة ف ة والمغالط اب العلمی ال الألق ة  . نتح ر للمعرف ن یفتق ن لم ولا یمك

ویتوافق اشتراط الترخیص من الجھة . الطبیة أن یُمارس الطب ویتلاعب بحیاة المرضى

اس             ن أن أس سلمون م اء الم ھ الفقھ ب إلی الحكومیة قبل ممارسة العمل الطبي مع ما ذھ

    .الحاكممشروعیة العمل الطبي ھو إذن 

  الإخلال بالأخلاقيات الطبية المستحدثة. ٣
اء               ن الأخط ستحدثة م ى ظھور صور م وم إل شھ الی ذي نعی أدى التطور العلمي ال

سان            ى الإن ارب عل شریة وإجراء التج ضاء الب اجرة بالأع ك المت الطبیة الجزائیة، من ذل

  .دون احترام الأنظمة واللوائح
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  المتاجرة بالأعضاء البشرية .٤
ي      تُعت ن ف م تك ا ل ستحدثة لأنھ رائم الم ن الج شریة م ضاء الب اجرة بالأع ر المت ب

ضاء      ال زراعة الأع ي مج ة ف وم الطبی ة العل النظر لمحدودی ة، ب سابق ممكن د أدى . ال وق
ن         د م ة زرع العدی ى إمكانی رة إل ود الأخی ي العق ي ف ال الطب ھده المج ذي ش ور ال التط

وھو ما فتح المجال أمام ظھور  ) لرئة، الوجھالكلى، القرنیة، الكبد، ا  (الأعضاء البشریة   
ورغم  . تجارة مقیتة تتنافى مع الأخلاقیات الطبیة تتمثل في المتاجرة بالأعضاء البشریة        

أنھ یصعب تصور وجود متاجرة بالأعضاء في المملكة، نظراً لما تنعم بھ من ضبط أمني     
ة الجزائیة المقررة للمتاجرة وطبي، بما یجعل تطبیق العقاب أمراً مستبعداً، إلا أن العقوب  

ادة     ررة بالم ضاء المق دة         ) ٢٨(بالأع سجن لم ي ال صحیة وھ ن ال ة المھ ام مزاول ن نظ م
دو               وبتین، یب دى العق ال أو بإح ف ری ة أل ن مائ د ع ا لا یزی ستة أشھر سجناً والغرامة بم

ة  ورة الجریم ع خط سق م ر متّ اجرة  . غی ة المت ساوى عقوب صوّر أن تت ن ت ولا یُمك
ستعمل     ) ٢٨( مع العقوبة المقررة بالفقرة الثانیة من المادة      بالأعضاء ن ی ام لم ن النظ م

وسائل دعائیة یكون من شأنھا حمل الجمھور على الاعتقاد بأحقیتھ في مزاولة المھن         "
  ". الصحیة خلافا للحقیقة

زل       ) ٢٨(ورغم ذلك، لا یجب قراءة المادة       صحیة بمع ن ال ة المھ ام مزاول ن نظ م
صحیة    عن نظام مكافحة   ن ال  جرائم الاتجار بالأشخاص الذي صدر بعد نظام مزاولة المھ

یُحضر : "من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص) ٢( وتنص المادة      .بأربع سنوات 
ال              ده أو الاحتی ھ أو تھدی ك إكراھ ي ذل ا ف ن الأشكال بم أي شكل م الاتجار بأي شخص ب

ة      ا      علیھ أو خداعھ أو خطفھ، أو استغلال الوظیف لطة م تعمال س اءة اس وذ، أو إس أو النف
ھ شخص             ل موافق علیھ، أو استغلال ضعفھ، أو إعطاء مبالغ مالیة أو مزایا او تلقیھا لنی
لھ سیطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول او    

زع الأع     تعباد أو ن الرق، أو الاس شبیھة ب ات ال ترقاق أو الممارس راء الاس ضاء، أو إج
من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على ) ٣(وتنص المادة ". تجارب طبیة علیھ
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نة             شرة س س ع ى خم د عل معاقبة مرتكب جریمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزی
  .     أو بغرامة لا تزید على ملیون ریال أو بھما معا

د إل   ذي یعم ب ال أن الطبی ول ب ن الق ذلك، یُمك شریة  وب ضاء الب اجرة بالأع ى المت
ذلك              ا ل ب تبع ار بالأشخاص ویعاق یمكن أن تنطبق علیھ أحكام نظام مكافحة جرائم الاتج

ن    . بالسجن مدة خمسة عشر عاماً وبغرامة أو بھما معا    ل م ا لك ویُعتبر ھذا الجزاء رادع
  . یعمد إلى ھذا الفعل والمتاجرة بحیاة البشر

  ون احترام الأنظمة واللوائح إجراء التجارب على الإنسان د.٥
ادة      ن الم ة م الفقرة الرابع صحیة ب ن ال ة المھ ام مزاول ع نظ راء )" ٢٧(یمن إج

ریض     ى الم دة عل ر المعتم ة غی وث العلمی ارب أو البح ا   "التج ادة ذاتھ ع الم ا تمن ، كم
ار       "بالفقرة الخامسة    بیل الاختب ام مكافحة     ". إعطاء دواء للمریض على س ع نظ د من وق

شر      جرائم الاتج   ى الب ة عل ارب الطبی ھ إجراء التج ة من ادة الثانی ي الم خاص ف . ار بالأش
ادة   صّت الم شر ) ٣(ون ار بالب ارس الاتج ن یم ل م ة لك ة رادع ى عقوب ھ عل ا . من وتفادی

ام  ) ٢١(للتجاوزات المحتملة في مجال الأبحاث العلمیة على البشر، نصّت المادة    من نظ
ائح   "على أنھ :  أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة  ى اللق لا یجوز إجراء الأبحاث عل

ددھا اللائحة       ي تح ضوابط الت ق ال ادة    ". الآدمیة والأمشاج والأجنة إلا وف ت الم د منع وق
إجراء البحث من أجل استنسال "من نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة     ) ٢٢(

ب    مخاوف كبیرة نتیجة ما ) الاستنساخ(ویثیر الاستنسال   ". الإنسان ن تلاع ھ م  ینتج عن
  .  بالحیاة البشریة ومن تجاوزات محتملة في مجال الأخلاقیات الطبیة

بّ      دّم الط روري لتق ر ض سان أم ى الإن ة عل ة والعلمیّ ارب الطبیّ راء التّج  إن إج
ا            . والجراحة ا أنّ إباحتھ ة، كم ارف الطبّی وم والمع وقد مكّنت تلك التّجارب من تطوّر العل

 لكن ھذه ( (مام المرضى المتلھفین لما یأتیھم بھ الطبّ من اكتشافات، تفتح أبواب الأمل أ
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ة        ة المحتمل اوزات الأخلاقی ا للتج ق تفادی شكل دقی ة ب ون منظّم ب أن تك ارب یج التج
  .  وبخاصة من قبل الشركات المھیمنة على المجال الطبي والعلاجي

رام   شر، دون احت ى الب ارب عل راء التج ى أن إج ارة إل در الإش ضوابط وتج ال
ستحدث  الأمر الم یس ب ة، ل ة   . الأخلاقی رب العالمی ي الح ان ف اربون الالم د المح د عم فق

سجناء            ى ال رة عل ة    . الثانیة إلى إجراء التجارب الطبیة الخطی الم المحاكم ضر الع ویستح
ة " نورمبرغ"الشھیرة للأطباء الألمان أمام محكمة     ذه    . العسكریة الأمریكی ت ھ د أثبت وق

ى        المحاكمة ارتكاب  ارب عل لال إجرائھم تج ن خ  أطباء ألمان لجرائم في حق الإنسانیة م
ة ودون        شروط القانونی د بال رى دون التقی ات أخ ن دیان راد م ى أف رب وعل رى الح أس

  . موافقتھم

ى                    النظر إل ر خطورة، ب ى أكث وم منح شر الی ى الب ة عل ارب الطبی  وقد أخذت التج
سا      سمح باستن ي ت اً، والت ة طبی ات المتاح ن     الإمكان اً م ل جینی ة للأص سخة مطابق خ ن

   . الأشخاص

  الخطأ القصدي بالترك : ثانيا
ض      د بع ھ توج ل إلا أن اء بالفع ي أخط ة ھ ة الجزائی اء الطبی م الأخط رغم أن معظ

ن         . الأخطاء القصدیة بالترك  اع ع دة أشكال، كالامتن الترك ع صدي ب أ الق ذ الخط وقد یأخ
ة           ستدعي حال صیر     علاج المریض أو عدم استشارة من ت ھ أو التق تعانة ب  المریض الاس

  .في الرقابة والإشراف

 الامتناع عن علاج المريض  
ة       یعد الامتناع عن علاج مریض دون عذر مقبول من أھم الأخطاء الطبیة الجزائی

ھ   ) ٢٨(، وقد جرّمت المادة     بالترك من نظام مزاولة المھن الصحیة ھذا الفعل، نظراً لأن
ادئ الأخلاقی  ع المب افى م ةیتن اء  . ة الطبی ن الأخط ریض م لاج الم ن ع اع ع د الامتن ویُع

ك               ل ذل ة قب د الدینی ع القواع لاق وم د الأخ ع قواع زم  . الطبیة الإنسانیة التي تتنافى م وتُل
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سیحیة،     . الأدیان السماویة الأفراد بواجب المساعدة     ة الم وقد ورد ھذا الواجب في الدیان
ده    إذا صادف" قولھ"سانت أوغیستان "حیث رُوي عن     م تُنج ت بائسا معرّضا للموت ول

اع            ". فأنت قاتل  سألة الامتن لامیة حول م شریعة الإس  وقد أدى غیاب نص صریح في ال
ضمان           سالة ال ي م سلمین ف ة   . عن علاج المریض إلى اختلاف الفقھاء الم رى الحنابل وی

ي أن الشخص إذا اضطر إلى طعام غیره وشرابھ، فطلبھ منھ، فمنعھ إیاه مع غناه عنھ ف   
     . تلك الحال فمات بذلك، ضمنھ المطلوب منھ

 عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به  
كان الطبیب العام سابقاً یُشكّل الملاذ الأول للمریض، یستنجد بھ لیُخفّف من آلامھ 

امي      . ویطبّب جروحھ  ل تن ام مقاب ب الع والیوم تغیّرت الصورة جذریا وتضاءل دور الطبی
ا صاصدور أطب دد  . ء الاخت د ع ى تزای دھا إل شعّبھا وتعقّ ة وت ورات الطبی د أدّت التط وق

ة صاصات الطبی ب   . الاخت اف، لأن الطبی ر ك ھ غی ود، ولكن ر محم ھ أم ي ذات و ف وھ
ة    . المتخصص لا یكون بالضرورة مُلما بكل فروع الطب الإلمام الكافي      ستدعي حال د ت وق

ي            ر ف رة أكث ھ خب صاصھ   المریض استعانة الطبیب بمن ل ارج اخت ال خ دم   . مج ر ع ویُعتب
ة           ة الجزائی اء المھنی ل الأخط الاستعانة بمن تستدعي حالة المریض الاستعانة بھ من قبی

صحیة   ن ال ة المھ ام مزاول ا نظ ب علیھ ي یُعاق ادة  . الت ت الم د أدرج ام ) ٢٧(وق ن نظ م
ھ ضمن                  تعانة ب ة المریض الاس ستدعي حال ن ت شارة م مزاولة المھن الصحیة عدم است

  .بة للمسؤولیة المدنیة والجزائیةلأخطاء المھنیة الموجا

 التقصير في الرقابة والاشراف  
ي بعض            دّاھا ف ل تتع ى معالجة المریض، ب لا تقتصر مھمة الممارس الصحي عل

ة      . الحالات إلى واجب الرقابة والإشراف  ضع المریض لعملی دما یخ ادة عن ویكون ذلك ع
دیر   ول التخ ت مفع ا تح ون فیھ ة یك ارس   .جراحی ى المم یّن عل صورة، یتع ذه ال ي ھ  فف

صحي  رّض  (ال نّج، المم رّاح، المب ب الج اً    ) الطبی ب تفادی ن كث ریض ع ة الم مراقب
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ق         . للانتكاسات الصحیة المحتملة   شرعیة دعوى تتعلّ صحیة ال ة ال ام الھیئ ت أم د رُفع وق
ي دخول ط        . بتقصیر أطباء مستشفى في الرقابة والإشراف      ضیة ف ائع الق ل وق ل   وتتمثّ ف

ة                  ضوعھ لعملی تدعى خ رأس اس ي ال ف ف ي نزی ھ ف سبّب ل س ت للمستشفى إثر حادث دھ
تم ضخھ       . جراحیة ذي ی سجین ال ي الأوك وقد أدى تقصیر طبیبة التخدیر إلى نقص حاد ف

ولم ینحصر التقصیر في طبیبة التخدیر . للمریض أثناء التخدیر وھو ما تسبّب في وفاتھ     
شرف على التخدیر والذي لم یُباشر التخدیر بنفسھ بل شمل كذلك الطبیب الاستشاري الم

وقد ثبت كذلك تقصیر أخصائي جراحة المخ الذي لم یأخذ احتیاطھ     . وأوكل المھمة لغیره  
ة      ة        . في تثبیت رأس المریض قبل العملی ي الرقاب ة ف اء الطبی ذه الأخط افر ھ د أدى تظ وق

سؤولیة الو         ي م ق الطب ل الفری اة والإشراف إلى وفاة الطفل وتحمی ضیة أخرى   . ف ي ق   وف
ة والإشراف،           ي الرقاب صیر ف سبب التق أقرت الھیئة الصحیة الشرعیة مسؤولیة طبیب ب
اني             ل تع ضة حام ة مری ة حال ي متابع صیر ف إثر وفاة جنین في الشھر التاسع بسبب التق

ب         . من ارتفاع مستوى السكر    ام الطبی دم قی شرعیة أن ع صحیة ال ة ال وقد اعتبرت الھیئ
  . بإبلاغ الطبیب الأعلى منھ مسؤولیة بمتابعة المریضة یُعزز مسؤولیتھ

  

  المطلب الثاني
  الخطأ الطبي غير القصدي

ة       ب مھن تُشكّل الأخطاء الطبیة غیر القصدیة الكم الأكثر من الأخطاء الطبیّة، فالط

داً  نبیلة والأصل أن الطبیب      ي متعم ي     .  لا یرتكب الخطأ الطب أ الطب ذ الخط ن أن یأخ ویُمك

  .أھمھا الخطأ في التشخیص والخطأ في العلاج: غیر القصدي عدة صور
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 الخطأ في التشخيص  
وارض              ى الع تناد إل ب بالاس ا الطبی وم بھ ة یق ة ذھنی یُمثّل تشخیص المرض عملی

ریض  ھ الم شكو من ذي ی رض ال د الم یة لتحدی شخیص ولا یُ. المرَض ي الت أ ف شكّل الخط

صي              أ تشخی ي خط وع ف ن الوق أى ع ي من ب ف اك طبی یس ھن اً، فل أ مھنی ضرورة خط .    بال

شخیص    ة الت د مرحل اول      "وتُع ا یح اً، لأن فیھ ة جمیع ل العلاجی م وأدق المراح ن أھ م

  . وبالتالي تحدید آلیة العلاج ومادتھ ". الطبیب معرفة ماھیة المرض ودرجة خطورتھ

ز الف  ب ویُمیّ سي والطبی ھ الفرن و"قی ون بین ھ " ج ي كتاب ي "ف ط ف أ والغل الخط

ة سؤولیة الطبی شخیص   "الم ي الت ط ف ین الغل ره  ( ب ي نظ ساءلة ف ب الم ذي لا یُوج ) ال

ب       والخطأ في التشخیص الذي یوجب المساءلة إذا ما كان ھناك تقصیر واضح من الطبی

الج  ستو     . المع ى م ة عل شاكل عملی شخیص م ي الت أ ف ب ویطرح الخط سؤولیة الطبی  ى م
سؤولیة      . المعالج فھل یترتب على الخطأ في التشخیص الذي تسبّب في ضرر للمریض م

  الطبیب الجزائیة؟ 

ك              ن ذل شخیص، م ي الت رُفعت أمام القضاء السعودي عدة قضایا تتعلّق بأخطاء ف

ى      .  ھـ١٤٢٨ق لعام /٩٦٧القضیة رقم   د المرض ة أح ي مراجع  وتتمثّل وقائع القضیة ف

ھ   . شفى خاص إثر آلام في العنق والكتف  لمست اء بأن وبعد إجراء الفحوصات أكّد لھ الأطب

ي       ورم عظم اراكوما (مصاب ب ن          ) س ة م الفقرة الرابع ع ب ورم الواق ة ال یّن إزال ھ یتع وبأن

وھو ما تم بالفعل، حیث استأصلت الفقرة الرابعة من العمود الفقري وتم . العمود الفقري

ة  صفیحة معدنی ا ب ة   . تغییرھ اء العملی شفوا أثن أنھم اكت شفى ب اء المست ھ أطب د أعلم وق

ب اللجوء             ا یتطلّ رة بم اورة للفق ضلات المج ي الع شر ف شعّب وانت ورم ت الجراحیة بأن ال

ائي  لاج الكیمی اره        . للع ن آث ا م ائي خوف لاج الكیمی ضوع للع ریض الخ ض الم د رف وق

ذي   وبالتوجھ إلى مستشفى آخر أثبتت الفحوصات التي خ   . الجانبیة ورم ال ضع لھا بأن ال
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وع      ن ن ن م م یك ابھ ل ساراكوما (أص اء       ) ال ام أطب اً وق اً عظمی ساً دموی ان كی ا ك وإنم

  .المستشفى باستئصال الورم دون إخضاع المریض للعلاج الكیمیائي

شاري         ب است  وقد أقرت الھیئة الصحیة ناظرة القضیة المسؤولیة الجزائیة للطبی

ھ     را لخطئ ا نظ سجة الخلای ل أن سابعة     تحلی ادة ال تناد للم ك بالاس شخیص وذل ي الت  ف

م          ) ٢الفقرة  (والعشرین   ي رق صادر بالمرسوم الملك صحیة ال ن ال ة المھ ام مزاول من نظ

ة       .  ھ ـ١٤٢٦/ ٤/ ١١ لصادر في    ٢/٥٩ رار الھیئ الم ق وان المظ ورغم ذلك، فقد ألغى دی

أ           ضیة ب ي أوراق الق شیر ف ا ی اب م ام، لغی الحق الع ق ب ا یتعل شرعیة فیم شخیص ال ن الت

ل        ي مث ان ف ن ك ل م الصحیح للحالة یُعد من الأمور الفنیة التي یُفترض الإلمام بھا من قب

  . تخصص الطبیب المذكور فضلا على أنھ لم یواجھ بالمخالفة

ك       ان ذل شـخیـص إذا ك وتجدر الإشارة إلى أن الطـبیب لا یؤاخذ عن خطئھ في التـ

ي الب   ھ ف ریض ومغالطت ضلیل الم ى ت اً إل ول   راجع ا ح ى بھ ي أدل ات الت ات والمعلوم یان

ا     أعراض المـرض وآلامھ   ـراً م ـي كـثی أو إذا تعـلق التشـخیص بحـالـة مـن الحـالات الـتـ

شخیص،      تقع بشأنھا الاخطاء، من ذلك حالة مرض السل الذي كان في السابق صعب الت

ـص مغتف   ـة لنـق ان نــتـیج شخـیص إذا ك ي الت أ ف ـر الخط د یُـغـتـف ا ق ـدات كم ي المُع ر ف

  .والأجھزة الطبیـة

  الخطأ في العلاج  
یوعاً      ة ش اء الطبی ن     . یُعد الخطأ في العلاج من أكثر الأخط الاً یُمك یس مج ب ل فالط

لاج     ة الع ة بنتیج ھ بدق ؤ فی ریض أو التنب فاء الم مان ش ھ ض ق  . فی دم تحق ي ع ولا یكف

وة  ة المرج ریض(النتیج فاء الم ب، لأن ال ) ش سؤولیة الطبی ام م دة لقی رتبط بع شفاء م

ضرر   (عوامل   د  ). صحة المریض، تطور المرض، تداخل أسباب أخرى في حصول ال ویُع

ق نتیجة           زام بتحقی ل الالت ن قبی یس م . التزام الطبیب ھنا من قبیل الالتزام ببذل عنایة ول
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ا               ب، وإنم سؤولیة الطبی ضرورة م ھ بال ب علی شفاء لا یترت ق ال دم تحق ك أن ع ویعني ذل

وقد رفضت اللجنة الطبیة الشرعیة . ضرور إثبات الخطأ في جانب الطبیبیتعّین على الم

ة        ة جراحی ام بعملی د القی ون عن ب القول یب بثق ریض أص وى م شرقیة دع ة ال بالمنطق

   . مؤسسة حكمھا على غیاب خطأ في العلاج

ادة       ي الم سعودي ف صحیة      ) ٢٧( وقد اعتبر المنظم ال ن ال ة المھ ام مزاول ن نظ م

 أو نقص المتابعة، من قبیل الأخطاء المھنیة الموجبة للمساءلة المدنیة    الخطأ في العلاج  

ة              . والتأدیبیة والجزائیة  أمور فنی ب ب ل الطبی ن جھ اً ع لاج ناجم ي الع أ ف وقد یكون الخط

ا  صاصھ معرفتھ ل اخت ي مث ان ف یمن ك رض ف التطور   .یُفت ة ب وم الطبی ز العل  وتتمیّ

ا للأصو       وم مطابق ر الی ي        المستمر، فما یُعتب ا ف ا لھ ون مخالف د یك سبة، ق ة المكت ل العلمی

  . المستقبل، نتیجة لتطور النظریات والمعارف الطبیة

ب        ى یواك تمرار حت ة باس ھ الطبی د معارف صحي تجدی ارس ال ى المم یّن عل ویتع

ام        ث إن الإلم ة، حی التطورات الطبیة وینفع مرضاه بما توصل لھ الطب من معارف حدیث

رف  بالمعارف الطبیة المكتسبة   یعد واجباً مھنیاً على الممارس الطبي ولیس من قبیل الت

    .من نظام مزاولة المھن الصحیة) ٧(وھو منصوص علیھ بالمادة . العلمي

دى         در م ي یُق إن القاض ع ف وفي صورة حصول ضرر للمریض نتیجة العلاج المتب

ة   ة الثابت ات العلمی ع المعطی ب م صرف الطبی ة ت ن   مطابق ب م ع طبی ة م س بالمقارن نف

صص صرفھ   . التخ دیر ت تم تق تص، ی ر مخ ب غی رف طبی ن ط ا م أ مرتكب ان الخط إذا ك ف

ون       صاً فیك اً مخت ضرر طبیب بالمقارنة مع طبیب غیر مختص، أما إذا كان المتسبب في ال

  . تقییمھ أكثر صرامة بالنظر لما یُفترض توفّره من معارف لدى ھذا الطبیب المختص

شرعیة         صحیة ال ات ال ي        وقد نظرت الھیئ ة ف اء طبی ق بأخط ضایا تتعل دة ق ي ع  ف

م      ضیة رق ام  /٨٦العلاج، من بینھا الق ام       .  ھ ـ١٤٢٨ق لع ي قی ضیة ف ائع الق ل وق  وتتمثّ



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

ي عجز        " فولتارین"طبیب بحقن طفل بحقنة      سبب ف ا ت ضل، مم ن الع في العصب بدلا م

ب  وقد اعتبرت الھیئة الصحیة بالعاصمة المقدّسة بأن ا   . في الساق الیمنى للمریض    لطبی

الج  ل     "المع رئیس للرج صب ال ابة الع ى إص ا أدى إل رة مم ن الإب ع حق ي موض أ ف أخط

وقد ألزمت الھیئة الصحیة ". الیمنى، وھو الذي أدى بدوره إلى العجز في الرجل الیمنى        

ى          الشرعیة الطبیب بتسلیم ولي الطفل خمسة عشر ألف ریال دیة العجز في الرجل الیمن

ضت بتغریم ام ق ق الع ي الح ادة وف ا للم ال وفق ي ری غ ألف ة ) ٣٠(ھ مبل ام مزاول ن نظ م

ام ) ٢٧(المھن الصحیة لمخالفتھ لما نصّت علیھ الفقرة الأولى من المادة        د   . النظ د أیّ وق

تئنافھ   شرعیة        . دیوان المظالم الحكم بعد اس صحیة ال ة ال رّت الھیئ ضیة أخرى، أق ي ق وف

د نتی   ود جدی سبّبت لمول ة ت ة لطبیب سؤولیة الجزائی لل  الم ي ش د ف د التولی ا عن ة خطئھ ج

صار     ة      .دماغي ونوبات صرعیة وعدم القدرة على المشي والسمع والإب ت للھیئ د ثب  وق

أن   . الصحیة الشرعیة تقصیر الطبیبة المباشرة للتولید     شرعیة ب وجاء في قرار الھیئة ال

اء   " ذلك العلم رّح ب ا ص ریط كم دي والتف ضمن بالتع ھ ی أذون ل ب الم م االله(الطبی  رحمھ

    ". وبما أن الدیة تؤخذ من الجاني عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء) تعالى

ل          ي صورة القت ستحق ف ا تُ أ كم وتُستحق الدیة في صورة الجرح على وجھ الخط

تص       ) ٣٤(وعملا بأحكام المادة . على وجھ الخطأ  صحیة، تخ ن ال ة المھ ام مزاول ن نظ م

ي الأخ       ة        الھیئة الشرعیة الصحیة بالنظر ف ا المطالب ع بھ ي ترف صحیة الت ة ال اء المھنی ط

صحیة       )دیة، تعویض،ارش(بالحق الخاص    ة ال اء المھنی ي الأخط النظر ف تص ب ، كما تخ

ى     ، أو تلف عضو من أعضاء الجسم   ، التي ینتج عنھا وفاة    ضھا حت ھ أو بع د منفعت أو فق

اص         الحق الخ شریعة ا      . ولو لم یكن ھناك دعوى ب ي ال ر ف ة تُعتب لامیة  ورغم أن الدی لإس

من قبیل العقوبات، إلا أن نظام مزاولة المھن الصحیة یُدرجھا ضمن الحق الخاص نظرا    

  . لما توفّره للمتضرر من الخطأ الطبي من تعویض مادي
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  المبحث الثاني
  إثبات الخطأ الطبي الجزائي

  
واء  دم س و والع ھ ھ ن إثبات احبھ ع ز ص ذي یعج ق ال ر . إن الح ذا الأم ق ھ   وینطب

والمریض الذي یعجز .  الطبي، فالخطأ ھو قُطب الرحى في المسؤولیة الطبیة      على الخطأ 

ویض      ى التع صول عل ب والح ة الطبی ي إدان ھ ف یجد حظوظ ي س أ الطب ات الخط ن إثب ع

  .تتلاشى

ھ    ات بأن رَّف الإثب ى      "ویع ة عل ائل القانونی ن الوس یلة م دلیل بوس ة ال   إقام

انوني   ر الق ق أو الأث سند الح ي ت ائع الت حة الوق ھص دعى ب ات ".  الم ي إثب   ولا یكف

الضرر لقیام المسؤولیة الجزائیة للطبیب بل یجب إثبات خطأ في مسلكھ، وھو ما یصعب 

ا     ین اتباعھ ات یتعّ رق إثب ھ ط ا أن ل ھ كم ین     . إثبات لال المطلب ن خ ك م ان ذل یتم بی   وس

  .التالیین

  

  المطلب الأول
  صعوبة الإثبات

سؤولی  ام م شفاء لقی ق ال دم تحق ي ع ذل  لا یكف و ب ھ ھ را لأن التزام ب نظ ة الطبی

ة    ق نتیج یس بتحقی ة ول رض أو     .عنای ن الم شفاء م دم ال تلال وع صحیة  اع ة ال الحال

أ     . للمریض لا یكفیان لقیام الخطأ     ات الخط ومن الناحیة العملیة یصعب على المریض إثب

 وھذه الصعوبة تعود إما لخصوصیة الخطأ الطبي أو لوضعیة المریض أو للنظرة. الطبي

  . التقدیریة للطبیب
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  صعوبة راجعة لخصوصية الخطأ الطبي: أولا

ھ         ى طابع النظر إل اص، ب وع خ ن ن أ م و خط ي ھ أ الطب أن الخط ول ب ن الق   یُمك

رة         ة للخب صعوبة الراجع السرّي، إضافة إلى صعوبة إثبات الخطأ الطبي بالترك وكذلك ال

  .الطبیة

  الطابع السري للخطأ الطبي
ّ

  
ب         یُعدُّ الخطأ الطبي من    ادة إلا الطبی ھ ع ة سریة، إذ لا یعاین اء المھنی ر الأخط  أكث

ة    ة الجراحی ي العملی شارك ف ي الم ق الطب ھ أو الفری ذي ارتكب ون  . ال صّور أن یك ولا یُت

رة  . أعضاء الفریق الطبي متحمسّین للإبلاغ عنھ  وعادة ما تُرتكب الأخطاء الطبیة الخطی

ا   ن مم ر م ع أكث ي تجم ة الت ات الجراحی ي العملی حي ف رّاح، (رس ص ب ج رض، طبی مم

ھ            ). طبیب تبنیج  اً یتقاسم فی ي جماعی ي الجزائ أ الطب وفي مثل ھذه الحالة قد یكون الخط

  .أعضاء الفریق الطبي المسؤولیة

ل      اب، ب الھم العق ن أن یط اً م ي خوف أ الطب ن الخط ق ع ضاء الفری ستّر أع د یت وق

أن     وحتى إذا لم یرتكب أحد أفراد الفریق الطبي الخطأ فإنھ        ة ب ة العملی ن الناحی یصعب م

ي، أو                    ضامن المھن دأ الت ا بمب ھ، عملً ھ زمیل ذي ارتكب ي ال أ الطب ن الخط یقوم بالإعلام ع

زل              ي مع د ف لا أح ھ، ف ن طرف زملائ خوفاً من أن یتم كشف أخطائھ الطبیة المستقبلیة م

  . عن ارتكاب الأخطاء الطبیة

صبغة الجزا  ة ذات ال ة الجماعی اء الطبی رح الأخط ى  وتط ة عل شاكل قانونی ة م ئی

والخطأ المشترك في المادة الجزائیة لا یُخلي . مستوى الإثبات وعلى مستوى المسؤولیة

  .  طالما ثبتت العلاقة السببیة بینھ وبین الضرر اللاحق بالمریض    المتھم من المسؤولیة،

ن        اً ع ع أحیان شفى تمتن شفى أو إدارة المست من جھة أخرى فإنّ الطبیب أو المست

ة              ت ضرّر، أو الحیلول ضلیل المت أ أو ت س الخط صحّي لأجل طم مكین المریض من ملفّھ ال
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وعیّة   ة وموض صفة علمیّ ھ ب ر بأعمال ب الخبی ام الطبی ضائیة  . دون قی ائع الق ن الوق   وم

راء        ى الخب تحال عل ث اس ونس حی في ھذا الخصوص ما طرح على محكمة الاستئناف بت

ن ا   ق م ة التحقّ ام بمھمّ ین بالقی ر    المكلف سلیم تقری ن ت ھ ع دّعى علی ب الم اع الطبی   متن

ن        . یبیّن فیھ الأعمال الطبیّة التي قام بھا  ة م صرّف محاول ذا الت ة ھ رت المحكم د اعتب وق

ة      " الطبیب لطمس الحقیقة معبّرة عن ذلك بقولھا       ن الإجاب ب ع ساك الطبی ث إنّ إم وحی

دو أن      ة لا یع س     وبیان الأعمال التي قام بھا عندما أجرى العملیّ ھ لطم ة من ون محاول  یك

اء              ن طرف حكم صفة موضوعیّة م ال ب ن أعم الحقیقة والحیلولة دون تقییم ما قام بھ م

   .   مثلھ

 صعوبة إثبات الخطأ الطبي بالترك  
اء            ن الأخط من أھم الصعوبات المتعلّقة بإثبات الخطأ الطبي ھي أن نسبة كبیرة م

ي الرق        صیر ف ك التق ن ذل الترك، م اء ب ي أخط ة ھ ام     الطبی دم القی راف وع ة والإش اب

سلبي    . بالفحوصات الطبیة اللازمة وعدم تحسین المعارف الطبیة       ر ال ویحظى إثبات الأم

ھ           ون مھمت ھ، إذ تك بء إثبات ل ع ن یتحمّ ي تعترض م بأھمیة كبیرة، بالنظر للصعوبة الت

. أكثر مشقة ممن یُطالب بإثبات الواقعة الإیجابیة
    

اء أن   ض الفقھ ر بع صع" ویعتب ي    ال أ الطب ون الخط ي ك ل ف سیة تتمثّ   وبة الرئی

لبیّة ة س ل واقع سھ یُمثّ ب    نف ام بواج ن القی ب ع ف الطبی ا تخلّ ن خلالھ ت م د أن یثب    لاب

اره، إذ إن            ن إنك ر لا یُمك سلبیة أم ة ال ات الواقع عوبة إثب ة، وص ة المطلوب ذل العنای   ب

لا                ر موجود أص يء غی دم ھو ش دم، والع ب    ". الواقعة السلبیة تُمثّل الع إذا أراد الطبی  ف

ا تفرضھ            ل م ام بك ھ ق ى أن دلیل عل دیم ال مثلا إثبات عدم تقصیره في العلاج، فبإمكانھ تق

ة ھ المھنی ھ واجبات ات   . علی د اثب ذي یُری ریض ال سبة للم عوبة بالن ر ص ر أكث ن الأم ولك
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ر           ا مظھ یس لھ التقصیر في جانب الطبیب باعتباره سیكون مطالبا بإثبات واقعة سلبیة ل

   .خارجي

ب                 ار الطبی دم إخب ات ع ال إثب ي مج وأمام صعوبة إثبات الأمر السلبي، وخاصة ف

شھیر              دئي ال ا المب ي قرارھ سیة، ف نقض الفرن ة ال ت محكم لاج، ذھب مریضھ بمخاطر الع

ي  صادر ف ال    ،٢٥/٢/١٩٩٧ال ي مج ات ف بء الإثب ب ع ي  قل ل ف ريء یتمثّ ل ج ى ح  إل

ة  سؤولیة الطبی ذا ا  . الم ي ھ رت ف د اعتب رار،وق ات     لق ام الدراس ال أم تح المج ذي ف ال

ات     "بأن  والمناقشات   ھ إثب كل من ھو مطالب قانونیاً وتعاقدیاً بواجب الإعلام، یتعیّن علی

ھ  ى بالتزام ھ أوف ر    ". أن ات الأم عوبة إثب سیة ص نقض الفرن ة ال اوزت محكم ذلك تج وب

  . السلبي من جانب المریض

  صعوبة راجعة للخبير الطبي. ج
رة  ن   الط للخب ي م ھ، وھ ي أو نفی أ الطب ات الخط ي إثب ي ف ادة دورٌ أساس ة ع بی

ام      ي ذات وزن أم ذلك فھ ق، وك دة المحق وین عقی ي تك ر ف ر الكبی ا الأث ي لھ ور الت الأم

دعوى         ي ال صل ف الي الف تعانة        .   القضاء وبالت ق الاس سعودي للمحق نظم ال از الم د أج وق

سائل         ن م ا یحتاجھ م اء    .   بالخبراء فیم شیر الفقھ ر      ویُ ى تقری صول عل ى صعوبة الح إل

ى        موضوعي من طرف الخبیر المنتدب، حیث تعترض الخبیر صعوبتان أساسیتان، الأول

صیة   ة شخ وعیة والثانی ون     : موض د أن یك ن المؤك یس م وعیة ل ة الموض ن الناحی فم

دّر            ة أو أن یُق ة الفنی ن الناحی بمقدور الخبیر المكلف بیان أوجھ خطأ الطبیب المسؤول م

دقیق الموقف الذي وجد فیھ الطبیب محل المساءلة، والذي كان یمارس عملھ      على نحو   

ة ة مختلف روف واقعی ي ظ ات    .ف ین المعطی ر ب اوت الكبی ي التف ن ف ا تكم صعوبة ھن  وال

د       . النظریة والمعطیات الواقعیة الملموسة   سألة تحدی ي م د ف ولذا على القاضي أن یجتھ
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احة في تقدیر وتكییف ما قد یزوده بھ الخبیر مھمة الخبیر بصورة دقیقة وأن یتحفظ صر

  .من حقائق

ادة        وبالنسبة  ي م ة ف رة الطبی  للصعوبة الشخصیة، ینظر بعض الفقھاء إلى الخب

ر     ین الخبی المسؤولیة الطبیة الجزائیة بعین الریبة والتشكیك في إمكانیة وجود تضامن ب

ن  المنتدب والطبیب المتھم فواجب الزمالة قد یدفع الخبیر إل  ھ   ى التغاضي ع اء زمیل أخط

تم        . أو التشكیك في وجود الخطأ الطبي  ي ی أ الطب ي وجود الخط شك ف وم أن ال ومن المعل

د  .  تأویلھ لمصلحة المتھم، لأن الأحكام تُبنى على الیقین ولیس على الشك والاحتمال      وق

أ        ود الخط ى وج دلیل عل م ال م تق رة ل ي لأن الخب أ الطب ن الخط ب م راءة الطبی ضى بب . یُق

د                ر ق إن الخبی ب، ف ى سجن الطبی ھ إل ؤول ثبوت د ی ي، ق أ جزائ ر بخط ق الأم وعندما یتعل

  . یتعاطف مع زمیلھ، عن وعي أو بصفة لاشعوریة ویُشكك في وجود الخطأ الطبي

  صعوبة راجعة لوضعية المريض. ثانيا
ة                ن عل شكو م اك طرف ی وازن، إذ إن ھن تفتقر العلاقة بین الطبیب والمریض للت

ة المریض   ) المریض(مرضیة   ل  . ومن جھة أخرى ھناك الطبیب الذي یكون محل ثق ومث

ھ       ذ احتیاطات سبقاً لأخ ریض م تعداد الم ول دون اس ة تح ى الثق ة عل ة المبنی ذه العلاق ھ

ب         .للحصول على دلیل یُمكّنھ من الاستعانة بھ عند الحاجة للإثبات إن حدث وأخطأ الطبی

اب الخط       زامن ارتك دة، یت الات عدی ي ح ریض      وف ي مع وضعیة صحیة حرجة للم أ الطب

صاباً     ون م یكون خلالھا فاقداً للوعي أو الشعور، كأن یكون ضحیة حادث مروري، أو یك

ن تطور مرضھ            ة ع ضاعفات ناجم ذه    . بمرض خطیر أو أن یكون ضحیة م ل ھ ي مث وف

  .الحالات یكون من الصعب علیھ إثبات الخطأ الطبي

ة ا       اء الطبی ة أخرى تطرح الأخط ن جھ ة،      م شاكل عملی ا الموت م تج عنھ ي ین لت

ن     . حیث یتم دفن الدلیل مع المریض مما یطمس دلیل الإثبات    ع م يء یمن ھ لا ش ورغم أن
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ي            ضلون ف ضحیة یُف ة ال ھ، إلا أن ورث ن عدم إخراج الجثة للتثبت من وجود خطأ طبي م

ات الخط                    ت، خاصة وأن إثب ة المی ى حرم اً عل ذا الحل حفاظ ى ھ أ الغالب عدم اللجوء إل

الات لا           ذه الح ل ھ ي مث ي ف أ الطب ادھم أن الخط ي اعتق الطبي لن یُعید المتوفي، كما أن ف

  .یكون قصدیاً

  صعوبة راجعة للنظرة التقديرية للطبيب : ثالثا
ن     اً ع ون منزّھ اد أن یك ب یك أنّ الطبی ع ب ن المجتم ھ م ستھان ب ب لا یُ رى جان ی

لمھن، كما أنھ یسعى للحفاظ على حیاة الأخطاء أو یكاد، فھو یمارس مھنة تُعدُ من أنبل ا

راض ن الأم م م شر وحفظھ سمیة  . الب ھ ت ق علی ذي تُطل د ال يّ الوحی و المھن ب ھ فالطبی

ل  . الحكیم، وھي صفة توحي برجاحة العقل وعلوّ الشأن والمقام         وقد أدّت كلّ ھذه العوام

ى أ     ب عل سان   إلى إضفاء شيء من القدسیّة على الأعمال الطبیة، حیث یُنظر للطبی ھ إن نّ

سبّب                صیر أو التّ ال أو التق ـل أو الإھم ا الجھ فوق الخـطأ وأنّ نُبل مھـنتھ لا یُفترض فیھ

ة            . في الموت   ارس مھن ھ یم ب بأنّ ساس الطبی دى المریض، إح شّعور ل ذا ال ى ھ د ذكّ وق

زام أو   . إنسانیّة تھدف إلى حمایة البشریّة من الأمراض والأوبئة    رة الالت فھو لا یتقبّل فك

رة ام    فك ا أم سؤولاً عنھ ون م ة یك ات أخلاقیّ ضوع إلاّ لواجب ل الخ ي ولا یقب أ الطب  الخط

  .ضمیره بالدرجة الأولى

  المطلب الثاني
  طرق الإثبات

ة     ة قانونی فھ واقع ات بوص ائل الإثب ل وس ي بك ي الجزائ أ الطب ات الخط ن إثب یمك

ر ال          . كغیرھا من الوقائع   ر الخبی ن تقری ي م أ الطب صوصیة الخط ي حجر   وقد جعلت خ طب

  .  الزاویة في الإثبات دون أن یُنتقص من دور وسائل الإثبات الأخرى



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

  الخبير كوسيلة أساسية لإثبات الخطأ الطبي : ولا
د               ا تعتم ي حقیقتھ ا ف ا وأنھ ي یمتلكھ رة الت ي والخب ر الطب بق للخبی أشرنا فیما س

ي            ذلك فھ ر وب دى الخبی ابقة ل ارات س ات ومھ ى معلوم اء عل شارة  ا"على التقدیر بن ست

ل             ق أھ ن طری روریة ع ات ض ى معلوم صول عل صد الح ة بق ا المحكم وم بھ ة تق فنّی

ة لا           الاختصاص وذلك للبت في كل المسائل التي یستلزم الفصل فیھا أمورا علمیة أو فنّی

     ".تستطیع المحكمة الإلمام بھا

أ الطب    ات الخط ق بإثب ا یتعلّ ما فیم ا حاس اً، وأحیان ر دوراً محوری ب الخبی ي ویلع

ي رة       . الجزائ ة كبی ولي أھمی ضاء ی ة، إلا أن الق زم المحكم ر لا یُل م أن رأي الخبی ورغ

شرعي    ھ ال ا أن تكوین ة، كم ات الطبی ن المعطی ا م یس متمكن ي ل ي، فالقاض ر الطب للخبی

ة    ذه      . والقانوني لا یسمح لھ بالإلمام بالأمور الطبیة التقنی سعودي لھ نظّم ال ھ الم د تنبّ وق

ة وأو صعوبة الفنی صحیة    ال ات ال ة للھیئ ة خاص اده تركیب لال اعتم ن خ ل م ا الح د لھ ج

صحیة        ) ٣٣(الشرعیة، فوفقا للمادة   ة ال ون الھیئ صحیة، تتك ن ال ة المھ ام مزاول من نظ

شار   ) أ(قاضٍ لا تقل درجتھ عن قاضي  : " الشرعیة من  ساً ومست یُعینھ  وزیر العدل رئی

ا       دى كلی ن إح دریس م ة ت ب نظامي یعینھ الوزیر وعضو ھیئ یم    ، ت الط ر التعل ھ وزی یعین

ق      ، العالي ن المراف وفي المنطقة التي لیس فیھا كلیة طب یعین الوزیر بدلاً منھ عضواً م

صیدلة     ات ال دى كلی ي إح دریس ف ة ت ضو ھیئ ة، وع ك المنطق ي تل وافرة ف صحیة المت ال

وزیر ب         ، یعینھ وزیر التعلیم العالي    ین ال یدلة یع ة ص ا كلی یس فیھ دلاً وفي المنطقة التي ل

رة              ن ذوي الخب ان م ة وطبیب ك المنطق ي تل وافرة ف صحیة المت منھ عضواً من المرافق ال

وزیر        اره ال صر  . والكفایة یختارھما الوزیر، وصیدلي من ذوي الخبرة والكفایة یخت وتقت

صیدلیة        ة بال ضایا ذات العلاق ي الق صیدلة ف ال ال ". مشاركة العضوین المختصّین في مج

ادة  ورغم أن معظم أعضاء الھ     ن  ) ٣٣(یئة من المتخصصین في المجال الطبي فإن الم م

ضیة        وع الق ي موض ر ف ر أو أكث تعانة بخبی ازت الاس صحیة أج ن ال ة المھ ام مزاول نظ



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

ة             ار الطبی ات الأخط ال إثب ي مج ر ف ا الخبی ى بھ ي یحظ ة الت . المعروضة مما یؤكد الأھمی

ة             ة ذات تركیب ي ھیئ شرعیة ھ صحیة ال ة ال أن الھیئ ضائیة، نظراً    ویمكن القول ب بھ ق  ش

  .  لاحتوائھا على قاض وحید یستعین بأھل الاختصاص

  :الوسائل الأخرى لإثبات الخطأ الطبي الجزائي: ثانيا
ى    : مما یعتمده القضاء كوسیلة لإثبات الخطأ الطبي الجزائي   افة إل رار، بالإض الإق

  . وسائل الإثبات الكتابیة وكذلك شھادة الشھود

 الإقرار :  
ا رار كم ي   الإق اه القاض ة تج ة كامل ھ حجی ة، ول یّد الأدل ھ س ھ بأن ر عن     . یعب

ي                أ طب رف بخط إذا اعت ھ، ف ب حجة قاصرة علی رار الطبی ى أن إق ارة إل ولكن یجب الإش

ي     (جماعي   ق الطب ل الفری راره   ) كأن یزعم بأن الخطأ الطبي ناجم عن تقصیر كام إن إق ف

ة         ادة الثامن ام الم ات      یسري في حقھ دون غیره، عملا بأحك ام المرافع ن نظ ة م د المائ بع

    .الشرعیة

  وسائل الإثبات الكتابية  
اریر            ة، كالتق ات كتابی ائل إثب اد وس ى اعتم ضیة إل اظر الق ي ن أ القاض د یلج   ق

ة          ة الجراحی اء العملی د انتھ رة بع ا مباش تم تحریرھ ي ی اریر الت ة التق ة وخاص الطبی

شفیات  جلات المست دیر حج   . وس ي تق عة ف لطة واس ي س ائل   وللقاض ذه الوس ة ھ ی

صداقیتھا ادة  . وم اء بالم د ج شرعیة   ) ٤٠(وق ات ال ام المرافع ن نظ ة م د المائ : بع

وب     " ن العی ك م ر ذل شیة وغی و والتح شط والمح ن الك ب ع ا یترتّ دّر م ة أن تُق للمحكم

ادة  ". المادیة في الورقة من إسقاط قیمتھا في الإثبات   ن اللائحة   ) ١٤٠/١(وجاء بالم م

صھ    التنفیذیة من نظام   ا ن شرعیة م ن        "المرافعات ال ھ م شك فی ا ت ال م دم إعم دائرة ع لل

  ". معلومات الورقة



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

  شهادة الشهود . ج
ره        .الشھادة ھي عین القاضي وأذنھ     ق لغی  وھي إخبار الشخص أمام القضاء بح

ا      شھد علیھ ي ی ة الت ھ الواقع ھ بحواس ع إدراك ره م ى غی فویة  . عل شھادة ش ون ال وتك

ى لا         و   .مستمدة من الذاكرة   ي حت ام القاض یجب أن یكون الشاھد متیقّنا مما یشھد بھ أم

زاع           د أطراف الن م أح ي ظل ببا ف اء        .تكون شھادتھ س ال الأخط ي مج شھادة ف  وتطرح ال

ب    أن یُرتك تھم، ك ب الم لاء الطبی د زم شاھد أح ون ال دما یك ة عن عوبات عملی ة ص الطبی

ة   وفي مثل ھذه الحالة تفتق. الخطأ الطبي داخل فریق طبي     د الشھادة للموضوعیة اللازم

ا         . في الشھادة  شعر أن فیھ ا إذا است دم اعتمادھ ا أو ع ذ بھ لاحیة الأخ ي ص ویبقى للقاض

اة ن   . محاب شھادة م ول ال ن قب رة م شروط المعتب ضیة ال اظر الق ي ن ھ یراع ذا كل ي ھ وف

  . عدمھا

  الخاتمة 
ي ا                أ الطب ى الإحاطة بمفھوم الخط ث إل ذا البح لال ھ ن خ ث م ي  سعى الباح لجزائ

ویُمكن القول بأن الخطأ الطبي من الأخطاء الجزائیة المنتشرة،    . وتحدید نظامھ القانوني  

ى    . رغم ما یشھده المجال الطبي من تطور   ة المعاصرة أدّت إل ویبدو أن التطورات الطبی

ة       اء الطبی اء            . تنامي خطورة الأخط د الأخط ام تزای داً أم سعودي جام نظّم ال ف الم م یق ول

ة      الطبیة، حیث  اوزات الطبی  وضع إطارا قانونیاً یسمح بقیام مسؤولیة جزائیة تردع التج

ع              شدّد م صحي، لأن الت ارس ال دى المم ادرة ل ل روح المب لحمایة المریض، دون أن تقت

   . الأطباء یھدد المھنة الطبیّة

  



 

 

 

 

 

 ٣١٠

  :وقد توصّل الباحث إلى النتائج والتوصیات التالیة

  النتائج
   ا سعودي للأخط نظم ال رّض م سبیا     تع ة ن د حدیث ة تُع ة خاص ي أنظم ة ف ام (ء الطبی نظ

دات              ام وح ة، نظ ات الحی ن المخلوق ث ع ات البح ام أخلاقی مزاولة المھن الصحیة، نظ

  ). الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

         ة ام مزاول ي نظ ھ ف ة مرتكب ى معاقب یمنع المنظم السعودي القتل الرحیم، وقد نص عل

تة       المھن الصحیة بغرامة مالیة لا تزید      د س دة لا تزی سجن م ال وبال ف ری  عن مائة أل

  . أشھر

          د ة لا تزی یمنع المنظم السعودي الإجھاض وینص على معاقبة مرتكب الجریمة بغرام

وھي عقوبة تبدو غیر متماشیة مع خطورة . عن مائة ألف ریال وبالسجن ستة أشھر  

  .الجریمة

         رتكبھ بغرامة مالیة لا یمنع المنظم السعودي إفشاء السر الطبي وینص على معاقبة م

ال       ف ری شرین أل ة         . تتجاوز ع ردع جریم اف ل ر ك الي غی اب الم اء بالعق دو الاكتف ویب

  .الإفشاء بالنظر للقوانین المقارنة

      ستحدثة ة م اء طبی سعودي أخط نظم ال رّم الم شر    (ج ى الب ة عل ارب الطبی إجراء التج

ا  ).  الاستنساخدون احترام الإجراءات النظامیة، المتاجرة بالأعضاء البشریة،      وھو م

  .یحول دون وجود فراغ تشریعي یُمكن استغلالھ ممن تنعدم لدیھم الأخلاقیات الطبیة

        اء ضایا المرتبطة بالأخط تقوم الھیئات الصحیة الشرعیة بدور ھام في الفصل في الق

الج         ة تع الطبیة مستندة في قراراتھا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة وما صدر من أنظم

  .المنظور أمامھاالقضایا 



 

 

 

 

 

 ٣١١

  التوصيات 
            ات شدید العقوب إعادة النظر في العقوبات المقررة لبعض الأخطاء الطبیة الجزائیة وت

  .المقرر لھا بشكل یتماشى مع خطورتھا

       القیام بحملات توعیة، تحت إشراف وزارة الصحة، لمزاولي المھن الصحیة من أجل

  .  لإعلام المرضى بحقوقھمإعلامھم بواجباتھم المھنیة وحملات توعیة مجتمعیة

     شكل ون ب ضاة ممثل ا الق ون فیھ ث یك شرعیة بحی صحیة ال ات ال ة الھیئ ر تركیب تغیی

ضل  اقي    (أف ي ب اض، لا ینتم و ق ذي ھ شرعیة ال صحیة ال ة ال یس الھیئ تثناء رئ باس

  ). أعضاء الھیئة إلى سلك القضاء

    ل أخطاء طبیة وضع قائمة بالمھنیین الذین رفعت ضدھم قضایا جزائیة متعددة من أج

اء                   ن أجل الأخط رّرة م ون محل شكاوى متك ي تك صحیة الت إضافة إلى المؤسسات ال

  . الطبیة



 

 

 

 

 

 ٣١٢

  :المراجع والمصادر 
    ،ة     "إبراھیم الغماز واد الجنائی ي الم ات ف ة    " الشھادة كدلیل اثب وراه مقدم الة دكت رس

  .القاھرة. إلى كلیة الحقوق بجامعة القاھرة

      ى تنمی دخل إل اج ـ الم ن الح اریخ ـ        اب دون ت راث ب ات ،دار الت سین النی ال بتح ة الأعم

  .بدون طبعة

 ھـ١٤٢٦فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ، نشر دار الوفاءـ الطبعة الثانیة. ابن تیمیة.  

  ھـ بدون طبعةـ١٣٨٨ابن قدامة ، المغني نشر مكتبة القاھرةـ.  

  الباقيمحمد فؤاد عبد :  بیروت، تحقیق – ابن ماجھ في سننھ، دار الفكر  

  محمد محیي الدین عبد الحمید،  : أبو داود في سننھ، دار الفكر، تحقیق.  

   ، ة   "أبو ماریة، علي ات الحدیث عبء إثبات الخطأ الطبي في القواعد العامة والتوجھ

ضاء   دد           "للفقھ والق ات، الع اث والدراس دس المفتوحة للأبح ة الق ة جامع ، ٣٤،  مجل

  .م٢٠١٤

   شر حیحھ، ن ي ص اري ف ة  دار: البخ ر ، الیمام ن كثی ة ،  – اب ة الثالث روت، الطبع  بی

  .مصطفى دیب البغا. د: ، تحقیق١٩٨٧ – ١٤٠٧

  ١٤١٠ بیروت، الطبعة الأولى، –دار الكتب العلمیة : سنن البیھقي، نشر" البیھقي ،

  .محمد السعید بسیوني زغلول: تحقیق 

 شر ننھ، ن ي س ذي ف لامي : الترم رب الإس شر –دار الغ نة الن روت، س  م ١٩٩٨:  بی

  .بشار عواد معروف: المحقق 



 

 

 

 

 

 ٣١٣

     ،د االله اني عب ر، ھ ضاء     "الجبی زان الق ي می ة ف اء الطبی دد   "الأخط دل، الع ة الع ، مجل

  . ھـ١٤٢٥، ربیع الآخر ٢٢

 زاد المعاد في ھدى خیر العباد"، ابن قیّم ، الجوزیة. "  

  ،م١٩٩٨حسن بشیت خوین، ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة.  

  د الو د، عب اب، حوم ة  "ھ ة الجزائی سؤولیة الطبی شریعة،   "الم وق وال ة الحق ، مجل

  . ٢، العدد ٥الكویت، المجلد 

  ،م١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، بیروت" مختار الصحاح"خاطر، محمود .  

        اھرة ط دیث، الق ، ١خلیل بن إسحاق بن موسى المالكي، مختصر خلیل ،نشر دار الح

  .ھـ١٤٢٦

  ،ھـ ١٤١٤فة بیروت نشر دار المعر"  المبسوط "السرخسي.  

  ،انون           " السرطاوي، محمود لامیة والق شریعة الإس ي ال ب ف ة للطبی المسؤولیة المدنی

  .٩ ، ج ١٩٨٢، مجلة دراسات الجامعة الأردنیة، "الوضعي

    د االله ن عب رحمن ب د ال سند، عب رة "، ال ة معاص سائل فقھی شر  ، "م وراق للن دار ال

   م١٤٢٦، الطبعة الأولى، والتوزیع

  اج قا لال عج ة     ط سة الحدیث ة المؤس ة مقارن ب، دراس ة للط سؤولیة المدنی ي الم ض

  .للكاتب طرابلس لبنان

  ، امة د أس د الله، قای ا "عب اء و تطوّرھ ة للأطب سؤولیة الجنائی ضة "الم ، دار النھ

  . م١٩٨٧العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٣١٤

      ة ات الجزائی انون المحاكم ي ق ة ف راءات الجنائی ول الإج ي، أص دالأمیر العكیل . عب

  .غداد، مطبعة، جامعة بغدادم، ب١٩٧٧

              ة شركة العالمی ة ـ ال اء المھنی ن الأخط ة ع سؤولیة المدنی سیني ـ الم داللطیف الح عب

  .م١٩٨٧للكتاب ـ بیروت الطبعة الثانیة 

    ،شریع   ، "السر المھني و مسؤولیة الطبیب  "العیاري، إسماعیل ضاء والت ، مجلة الق

  .٣العدد ، م ١٩٨٨

    ،ب  المسؤولیة الج "غضبان، نبیلة ة للطبی ي      ، "نائی ستیر ف ل شھادة الماج ذكرة لنی م

  .   تیزي وزو-جامعة مولود معمري، القانون فرع قانون المسؤولیة المھنیة

   ،د ات، محم وانین      "فرح ب بق ام التلاع شریعة، أحك وازین ال ي م رة ف ضایا معاص ق

ام   أجیر الأرح ین وت وع الجن د ن اثر وتحدی ي التك رة ف ة "الفط وم القانونی ة العل ، مجل

  .م٢٠٠١، ٤٣ جامعة عین شمس،  مصر، المجلد –كلیة الحقوق ( والاقتصادیة 

   ،ریم د الك ذر عب ضاة، من ات  "الق ائل الإثب رح وس ي ش ح ف د،  "الواض ة الرش ، مكتب

  . ھـ١٤٣٦

   ،مجلة "خواطر حول إثبات الأمر السلبي في القانون المدني التونسي" كارم الجوة ،

  .م١٩٩٢یة الحقوقیین بصفاقس، تونس، بحوث ودراسات قانونیة الصادرة عن جمع

  ھـ١٤٣٦الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة العدل لعام .  

   ،د د محم ي، ماج ة  "لاف ي، دراس أ الطب ن الخط ئة ع ة الناش سؤولیة الجزائی الم

  . م٢٠٠٦،    دكتورا في القانون، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، "مقارنة

 بادئ الإداریة الصادرة عن دیوان المظالممجموعة الأحكام و الم.  



 

 

 

 

 

 ٣١٥

      ،نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسؤولیة المدنیة   "محسن عبد الحمید البیھ

  .م١٩٩٣، مطبوعا ت جامعة الكویت، "في ظل القواعد القانونیة التقلیدیة

    ،م سن، قاس د ح ي   "محم ال الطب ي المج أ ف ات الخط وث   "إثب وق للبح ة الحق ، مجل

  .م٢٠٠١ و الاقتصادیة، مصر، القانونیة

   ،ب د الغری د عب سدي   " محم ان الج ة الكی ة وحرم ة والعلمی ارب الطبی ة "التج ، كلی

  .م١٩٨٩الحقوق، جامعة المنصورة، 

        ،شمري رحمن ال د ال ادل عب دد     "محمد فتحي ابراھیم وع ن تع ة ع سؤولیة الجنائی الم

  .طب الشرعي، المجلة العربیة لأدلة العلوم الجنائیة وال"الأخطاء الطبیة

      ي  : مسلم في صحیحھ، نشر ق   –دار إحیاء التراث العرب روت، تحقی ؤاد   :  بی د ف محم

  .عبد الباقي

   ،مجلة الأمن و الحیاة، "المسؤولیة الطبیة والخطأ الطبي" المعایطة، منصور عمر ،

  . ھـ ١٤٢١، محرم ٢١٢العدد 

             ر اع، الناشر دار الفك تن الاقن ن م اع ع شاف القن ة   : منصور البھوتي، ك روت طبع بی

٤٠٢.  

     ، انون    "منصور علي، عبد الحلیم محمد لامي والق ھ الإس القتل بدافع الشفقة في الفق

  . م، طبعة أولى٢٠١٣، المكتب الجامعي الحدیث، "دراسة مقارنة، الوضع

    ،دین لاح ال اھي ص ات  " الن ات و البین ادئ الإثب ي مب وجیز ف ة "ال سة العربی ، المؤس

  .م١٩٨٥للدراسات و النشر، بیروت، 

  ى ن یحی د ب ي، محم اض" ، النجیم لامیة ، الإجھ شریعة الإس ي ال دوده ف ھ و ح أحكام

  . م٢٠١١، الطبعة الأولى، الریاض، العبیكان، "دراسة مقارنة، والقانون الوضعي



 

 

 

 

 

 ٣١٦

      لامیة ات الإس ة ،    –النسائي في سننھ، مكتب المطبوع ة الثانی ب، الطبع  – ١٤٠٦ حل

  . عبدالفتاح أبو غدة: ، تحقیق ١٩٨٦

  ،ل سة، باس ابع   " النوای ة ذات الط اء الطبی ات الأخط ي إثب ا ف ة ودورھ رة الطبی الخب

د    "الفني سیاسیة، المجل دد  ٦، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم ال  ١٤٣٥، ٣، الع

  .  م٢٠١٤ھـ ، 

    ،د        "ھدیلي، أحمد ى قواع اتھ عل ة وانعكاس تباین المراكز القانونیة في العلاقات الطبی

ات دد  ، ال"الإثب زي وزو، الع ة تی سیاسیة، جامع وم ال انون والعل ة للق ة النقدی ، ١مجل

  .م٢٠٠٨

    شر ستدرك ، ن ي الم اكم ف ة  :  والح ب العلمی ى ،  –دار الكت ة الأول روت، الطبع  بی

  .مصطفى عبد القادر عطا: ، تحقیق ١٩٩٠ – ١٤١١

                 ات ة الدراس اص بكلی انون الخ ي الق ستیر ف الة الماج ساف، رس د ع وائل تیسیر محم

  . م٢٠٠٨لعلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، ا

    ، ي، سمیر ن        "ورفل شى سرّا م ب  إذا أف ة للطبی ة و المدنی سؤولیة الجزائی دى الم م

  .٢ م، العدد ١٩٨٦، مجلة القضاء والتشریع،" أسرار مھنتھ

    ،ة    "یوسف أدیب ھ المھنی ن أخطائ ب ع ستیر   'المسؤولیة الجنائیة للطبی الة ماج ، رس

ي  ة       ف صادیة والقانونی وم الاقت ة العل ولى اسماعیل، كلی ة الم ات، جامع ون المنازع  قن

  .م٢٠١٢والاجتماعیة، مكناس، 

  


